
 صنعــاء – اتخذت الســـلطات اليمنية 
الثـــلاث الحوثية والشـــرعية والانتقالية 
حزمة مـــن الإجراءات التـــي أعاقت عمل 
الصحافيين ومنعتهم من تغطية انتشار 
جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها، وتوافقت 
دون اتفـــاق على اعتبارها قضية ســـرية 

يحظر المساس بها.
وحرص الحوثيـــون في صنعاء على 
إخفاء المعلومات والاقتصار على حملات 
إعلامية توعوية تقوم أساســـا على عدم 
التخويـــف أو التهويـــل، وفـــي عدن بقي 
الصحافيون مقيدين حيال تغطية انتشار 
العدوى، وتحدث صحافيون عن تهديدات 
شـــخصية تلقوها من قبل الســـلطات في 

عدن.
واكتفت الحكومة الشـــرعية بالإعلان 
عن تشـــكيل لجنة عليا لمواجهة الجائحة 
والإفصـــاح عن حـــالات الإصابة وحالات 
الوفاة في المناطق التي تســـيطر عليها، 
إلا أنـــه فـــي الواقـــع كانـــت لجنـــة بـــلا 
صلاحيـــات أو دور، بل علـــى العكس تم 
منع الفرق الطبية من الإدلاء بتصريحات 

للصحافيين ووسائل الإعلام.
وتراشـــقت مختلف الأطراف الفاعلة 
الاتهامات الإعلامية حول ســـوء إدارتها 
للوضع الصحـــي، وكان التكتم على عدد 
الضحايـــا والمصابـــين ســـيد الموقف في 

اليمن، وقد أكدت كارولين سيغان التي 
تشرف على مشاريع أطباء بلا حدود 
فـــي اليمن أنهم لا يعرفون ســـوى ما 

يصـــل إليهم فقـــط، وقالت 
”ما نراه هناك هو 

فقط قمة جبل 
الجليد في ما يتعلق 

بعدد المصابين والموتى 
في المدينة“.

وتحدث صحافيون أن السلطات في 
صنعـــاء وعدن انتهجت نفس الأســـلوب 
فـــي تغييب المعلومات الحقيقية عن مدى 
19 وواجهوا  خطورة وانتشـــار كوفيد – 
مضايقات كانت تأتي إما بشـــكل مباشر 
عن طريـــق بعض الشـــخصيات التابعة 
للســـلطات أو عبـــر تهديـــد ضمنـــي في 

وسائل التواصل الاجتماعي.
أغلـــب  أن  الصحافيـــون  ويفيـــد 
المعلومـــات فـــي مـــا يخـــص الأعـــداد 
الحقيقيـــة والأدوات والمعـــدات الطبيـــة 
ومراكز العزل والحجـــر وعدد الضحايا 
كانـــت مغيبـــة ومحظورة تمامـــا إلا من 
بعـــض المعلومـــات التـــي كانـــت تطرح 
لامتصـــاص الغضـــب العـــام ولمخاطبة 

المنظمات الصحية في اليمن.

وذكــــر صحافي يمني فضــــل عدم ذكر 
اســــمه لأسباب أمنية، أنه تلقى تنبيها من 
أحد القيــــادات الأمنيــــة التابعة للمجلس 
الانتقالــــي تأمره بعدم النشــــر على مواقع 
انتشــــار  بشــــأن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
فايــــروس كورونا وحــــالات الوفــــاة التي 

انتشرت حينها في محافظة عدن.
وأضــــاف أن التعليمات التــــي تلقاها 
تفيــــد أن هــــذه الأخبــــار مــــن اختصاص 
الجهات الأمنية وعلى الصحافيين تجنب 
التطرق لها وتركها لـ“أهل الاختصاص“، 
وبســــبب الأوضاع الأمنية الســــيئة التزم 
بالتحذيرات ولم ينشر شيئا بشأن الوباء 

حتى لو كان باسم مستعار.
وذكــــرت نقابة الصحافيــــين اليمنيين 
أنهــــا تلقــــت عــــددا مــــن الشــــكاوى مــــن 
صحافيين تعرضــــوا للتهديــــد والمنع من 
قبل الســــلطات في اليمن لأســــباب تتعلق 

بتغطيتهم للجائحة.
وقال نبيـــل الأســـيدي عضو مجلس 
اليمنيين  الصحافيـــين  نقابة 
”السلطات في 

الإعـــلام  علـــى  وبـــاء  كانـــت  اليمـــن 
والصحافيين خـــلال جائحة كوفيد – 19، 
وحالـــة المنـــع والمضايقات تســـببت في 
زيادة الوباء وبالتالي ارتكبت الســـلطات 

جريمة في هذا السياق“.
وأضـــاف في منشـــور على حســـابه 
في فيســـبوك ”كان دور السلطات سلبيا 
فـــي التعامل مع الإعـــلام وحدثت حالات 
قمـــع ومضايقات خصوصـــاً في المناطق 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين“.

وأشـــار إلـــى أنـــه لـــم يكـــن هنـــاك 
آليـــة حقيقيـــة لرصـــد الحـــالات وزيارة 
المستشفيات وخلق قنوات للتواصل بين 
الجهات المعنيـــة والإعلاميين. منوها أن 
القيـــود الكبيرة ورفـــض الإفصاح 
ومنـــع  الإصابـــة  حـــالات  عـــن 
الطواقـــم الطبيـــة من الحديث 
وصعوبـــة  الإعـــلام  مـــع 
فـــي  ”أســـهمت  التنقـــل 

انتشار الوباء“.
الصحافيـــون  ووجـــد 
أنفســـهم أمـــام خياريـــن، إمـــا 
الرضوخ لسياسة التكتم والاكتفاء 
بما يصدر مـــن تصريحات محدودة 
صادرة عن المؤسســـات الرسمية من 
وزارة الصحة العامة والسكان واللجان 
المشـــكلة ومنظمـــة الصحـــة العالمية، أو 
عـــن  بأنفســـهم  والاســـتقصاء  البحـــث 
تفاصيل انتشـــار الوبـــاء وتداعياته في 

المجتمع.
لكن متابعة الوضع الصحي وتغطيته 
محفوفـــة بالمخاطـــر وتعنـــي أن يواجـــه 
الصحافي تهديدات ومخاوف متعددة 
في ظل طريقـــة تعامل الســـلطات مع 
الذيـــن  الصحافيـــين  ومـــع  الوضـــع 

يخوضون المغامرة.
وفرضت الســـلطات رقابة شديدة 
وقيـــودا أمنيـــة على كل مـــن كتب أو 
تنـــاول قضايـــا متعلقـــة بفايـــروس 
كورونـــا. وتدخلت مؤسســـات أمنية 
للحد من نشر الحقيقة، لأن السلطات 
كانت تخشى من الصورة العامة التي 
ينقلها المدونون والصحافيون عن الوضع 
عموما وعن مدى انتشار الفايروس وعدد 
ضحاياه، وعن فشـــلها فـــي التعامل مع 

الوباء وإدارة الأزمة الصحية.
وكانت التهمة الجاهزة التي يواجهها 
المناطـــق  مختلـــف  فـــي  الصحافيـــون 
فـــي اليمن بأنهـــم يثيرون الشـــائعات 

والفوضـــى بـــين النـــاس، ويعملون على 
إثارة الذعر بنشـــر الأخبـــار الكاذبة، وقد 
تمتد قائمة التهم إلـــى التخوين والعمل 

لصالح ”الأعداء“ لتشويه السلطات.
ورفضـــت الســـلطات كل انتقـــاد لها 
بهذا الشأن منذ بداية انتشار الفايروس، 
وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم وزارة 
الصحة العامة والسكان بصنعاء يوسف 
الحاضـــري، إن الوزارة اتخذت في بعض 
الجوانب سياسة ”لا تخويف ولا تهويل“ 

حفاظًا على الحالة النفسية العامة.
توجيـــه  ”تم  الحاضـــري  وأضـــاف 
وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بعدم 

التعاطي مع الأرقام وتهدئة الوضع“.
وزعـــم ”أن هـــذه الإجـــراءات الملزمة 
للوســـائل الإعلاميـــة كان هدفها الحفاظ 

على المجتمع“.
واســـتفادت الســـلطات فـــي اليمـــن، 
مـــن حالة التضييـــق العامـــة على حرية 
الصحافـــة بســـبب الوبـــاء، وقـــد أكدت 
”منظمـــة مراســـلون بـــلا حـــدود“، فـــي 
تصنيفهـــا العالمي لحرية الصحافة تحت 
الذي  عنوان ”التصنيف في زمن كورونا“ 
صدر فـــي أبريل الماضـــي، ”وجود علاقة 
بين قمع حرية الصحافة في ســـياق وباء 
فايروس كورونا وموقع الدول على جدول 

الترتيب“.
وأشـــارت المنظمة أن جائحة كورونا 
حملـــت ”فرصـــة للـــدول الأســـوأ مرتبة 
مـــن أجـــل تكثيـــف إجراءاتهـــا القمعية 

وهجماتها على الصحافة“.
وقال كريستوف دولوار، الأمين العام 
للمنظمـــة، ”إن الوبـــاء هـــو فرصة للدول 
الأســـوأ تقييمـــا في التصنيـــف لتطبيق 
عقيـــدة الصدمة التـــي وضعتها نعومي 
كلايـــن“، موضحـــا ”أنها تســـتغل ذهول 
الجمهـــور وضعف التعبئة لفرض تدابير 
يستحيل اعتمادها في الأوقات العادية“.

وأضافـــت المنظمـــة فـــي تقريـــر لها 
نشـــر مؤخرا أنه على المســـتوى العالمي، 
”تضاعـــف عـــدد الاعتقـــالات والإيقـــاف 
التعســـفي أربع مرات بين شهري مارس 
ومايـــو 2020، وذلـــك تزامنـــا مـــع بداية 

انتشار فايروس كورونا عبر العالم“.
وأحصـــت المنظمـــة غيـــر الحكومية 
”أكثـــر مـــن 300 حـــادث مرتبط مباشـــرة 
بالتغطيـــة الصحافية للأزمـــة الصحية“ 
بـــين فبراير ونهاية نوفمبر شـــملت نحو 
450 صحافيـــا. وخلصـــت أن ”عمليـــات 
تشـــكل ”35 فـــي  التوقيـــف التعســـفية“ 
المئـــة من تجـــاوزات تم إحصاؤها“ بهذا 
الشـــأن (متقدمة على العنف الجسدي أو 

المعنوي).
ونبهـــت المنظمـــة إلى أن الســـنوات 
العشر المقبلة ستكون ”عقداً حاسماً“ على 
صعيد حرية الصحافة، فيما ترفع الأزمة 
الصحيـــة الحالية من حـــدة الصعوبات 
الاقتصاديـــة والسياســـية، فضـــلاً عـــن 

انعدام الثقة التي يعاني منها القطاع.
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 الجزائــر – أعلنت النائـــب في البرلمان 
الجزائـــري أميـــرة ســـليم عـــن مقتـــرح 
مشـــروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع 
إسرائيل، عبر وســـائل الإعلام التقليدية 

والمنصات الرقمية.
وقالـــت ســـليم عبـــر صفحتهـــا في 
فيســـبوك ”لأن هـــذا التطبيـــع قـــد بـــدأ 
يشـــيع انقســـاما اجتماعيا حوله بسبب 
آراء مجهولة المصدر، وانتشـــار الأخبار 
الكاذبـــة، خاصـــة علـــى وســـائل الإعلام 
البديـــل علـــى الصفحـــات الإلكترونيـــة، 
توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير 
الـــرأي العام على أن هـــذا الموضوع يقع 
ضمن دائـــرة المحظورات، وفيه مســـاس 
بالمواقف الجزائرية الثابتة تجاه قضايا 
الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية“.
وفي إطار الحديث عن أسباب اقتراح 
سن هذا المشروع، أضافت ”يبتغي النص 
القانونـــي في مقاصـــده التحكم في هذه 
الظاهـــرة، ومنـــع فتح ســـجالات حولها 
داخـــل المجتمع، من شـــأنها أن تقود إلى 
خلافات أيديولوجية عميقة حول التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام 
العام واســـتقرار الدولـــة، والمجتمع، في 
الوقـــت الـــذي يقتضي فيـــه الحال رص 
صفوف الأمـــة، وليس زرع الخلافات، ولا 
الاختلافـــات مـــن أجل حماية اســـتباقية 
للجزائر، شـــعبا ودولة، في جانبي الأمن 

القومي والإقليمي“.
وينـــص القانون المقتـــرح على بنود 
تجيـــز للنيابـــة العامة تحريـــك الدعوى 
العمومية بنـــاء على شـــكوى أو تلقائيا 
ضد كل إعلامـــي يقوم بالترويج للتطبيع 
ويُحـــال على القضـــاء للتحقيق والفصل 

في مـــا يقتضيـــه الفعل محـــل المتابعة.
وأورد مقتـــرح القانون عقوبات مشـــددة 
على الأشـــخاص والمؤسســـات الإعلامية 
المخالفين للقانون. وبحســـب ما جاء في 
النص الـــذي نشـــرته النائبة ســـليم ”لا 
يســـمح للأفراد ولا للمؤسسات بالترويج 
للتطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيونـــي في 
التظاهـــرات  أو  العموميـــة  المؤسســـات 
النقابيـــة  النشـــاطات  أو  الاحتجاجيـــة 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  أو  المهنيـــة 

الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي“.

وتعـــد الدعوة إلـــى التطبيع ”جنحة 
مســـاس بوحـــدة الأمـــة ويُعاقب بشـــكل 
قانونـــي كل مـــن يخالـــف أحـــكام المادة 
الثالثـــة بالحبس من 03 ســـنوات إلى 10 
سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعية 
وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة إلى 
المؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 
300 ألـــف دينـــار جزائري بالنســـبة إلى 
الأفراد ومليون دينار جزائري بالنســـبة 
إلى المؤسســـات ويمكن مضاعفة العقوبة 
في حالة العودة بالنســـبة إلـــى الغرامة 
ورفع عقوبة الحبس إلى 15 ســـنة حبسا 

نافذا“.
ويمنـــع الجزائريون فـــي الخارج من 
الترويـــج للتطبيع ويعـــرض كل مرتكب 

لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية.

 تونــس – أثار الإعلامي نوفل الورتاني 
جدلا واسعا بســــبب برنامجه التلفزيوني 
”ديمــــا لابــــاس“ الــــذي يبــــث علــــى قنــــاة 
”التاســــعة“ التونســــية، والــــذي قــــدّم في 
إحدى فقراته لعبة ترفيهية اعتبرها بعض 
المتابعين تحمل إيحاءات جنسية ومسيئة 
للمرأة والعائلة التونسية لأنها تعرض في 

وقت الذروة، مساء السبت.
ودعــــا البعض على مواقــــع التواصل 
للاتصــــال  العليــــا  الهيئــــة  الاجتماعــــي 
السمعي البصري ”الهايكا“، إلى محاسبة 
المســــؤولين عــــن البرنامج، فــــي حين رأى 
البعــــض الآخر أن مقدم البرنامج له الحق 
في ابتكار أفــــكار وطرق جديدة في فقرات 
برنامجه من أجل جذب اهتمام المشاهدين 
وزيادة نســــبة المتابعة، وقد يخطئ أحيانا 
ولا يستطيع إقناع الجمهور كما حصل مع 
الورتانــــي، وفي أحيان أخــــرى قد يصيب 

ويحقق الهدف المشروع لوسائل الإعلام.
وإثر الضجة الواســــعة التي تســــبب 
بها البرنامج نشــــر الورتاني الأحد مقطع 
فيديــــو على حســــابه في إنســــتغرام تقدّم 
من خلالــــه باعتذاراته عــــن التأويل الذي 
رافق فقــــرة الألعــــاب التي شــــاركت فيها 
حكمة كرة القدم ســــمر حســــني، موضحا 
أن هذا التأويل وإن كان مبالغا فيه بعض 
الشــــيء وجرى تهويله من بعض الأطراف 
فــــإن ذلك لا يمنعه من تقديم الاعتذار لكافة 

المشاهدين.
وقال الورتاني ”أعتذر من كل شخص 
اســــتاء ووجّــــه نقدا علــــى هــــذه الفقرة.. 
وأعتبــــر أنها ما كان يجــــب أن تمرّر وهو 
سوء اختيار مني ومن فريق الإعداد، وهي 

فقرة ليســــت في محلها وأكــــرر اعتذاري، 
وهــــي تبقى فقط مجرد لعبــــة ولم تكن لنا 

أي نيّة للإساءة.“
وأضاف أن هذا الاختيار ليس مسوغا 
لتهــــديم برنامج منوع فرض نفســــه على 
امتداد عشر سنوات وحقق نسب مشاهدة 

عالية جدا.
وأشار إلى أن هناك صفحات استغلت 
هــــذا الخطــــأ وقامــــت بالتجييــــش ضده 
ونشــــرت صورا مــــن زوايــــا معينة بهدف 

التضخيم.

وعلــــق متابعــــون أن الهجــــوم علــــى 
برنامــــج ”ديمــــا لاباس“ يتعلــــق بالجانب 
الأخلاقــــي والقيــــم والتقاليــــد للمجتمــــع 
التونسي، لكنها تأتي ضمن هجوم أشمل 
وأعم على الإعلام التونسي من قبل بعض 
الحركات والأحزاب السياســــية، التي لها 
ســــجل حافل من العداء مع وسائل الإعلام 
في تونــــس على رأســــها حركــــة النهضة 
وائتلاف الكرامة، وتحاول تشويه الإعلام 

واصطياد الأخطاء لتأليب الرأي العام.
وأضافــــوا أن الجمهــــور بشــــكل عام 
مزاجي تحركــــه الحمــــلات الموجهة، ومن 
الســــهل تجييــــش النــــاس وراء القضايا 
الأخلاقية والحقوق العامة والإســــاءة إلى 

المجتمع.

فرضت الســــــلطات اليمنية في مختلف المناطق اليمنية رقابة شــــــديدة وقيودا 
ــــــا، وفي حين اختلفت  أمنية على نشــــــر المعلومــــــات المتعلقة بفايروس كورون
سياســــــيا وتبادلت المســــــؤولية حول ســــــوء الأوضاع إلا أنها اتفقت ضمنيا 
ــــــف الطرق من نقل الصورة  ــــــى التضييق على الصحافيين ومنعهم بمختل عل

الحقيقية للواقع.

مشروع قانون لتجريم 
التطبيع مع إسرائيل 

في الإعلام الجزائري

اختلفت السلطات الثلاث في اليمن 
إلا على إخفاء «أسرار» كوفيد

منع الصحافيين من نشر أخبار الوباء بحجة عدم التخويف والتهويل

لا أثر للأزمة الصحية

مشاهد أثارت غضب المتابعين

إيحاءات جنسية 
أم سوء تأويل وراء الهجوم 

على برنامج تونسي

نوفل الورتاني

هذا الاختيار ليس 
مسوغا لتهديم برنامج 

منوع فرض نفسه

أميرة سليم

التطبيع بدأ يشيع 
انقساما اجتماعيا بسبب 

آراء مجهولة المصدر

السلطات المختلفة في 
اليمن تخشى من نقل 

الصورة الحقيقية للأوضاع 
وفشلها في التعامل مع 

الوباء وإدارة الأزمة الصحية

يا لمواجهة الجائحة
لات الإصابة وحالات
تي تســـيطر عليها،
 كانـــت لجنـــة بـــلا
بل علـــى العكس تم
ن الإدلاء بتصريحات

الإعلام.
ف الأطراف الفاعلة
حول ســـوء إدارتها
كان التكتم على عدد
ين ســـيد الموقف في
ولين سيغان التي
أطباء بلا حدود 
رفون ســـوى ما 

وقالت 

ى 

ن أن السلطات في
جت نفس الأســـلوب
ت الحقيقية عن مدى
19 وواجهوا – وفيد
ي إما بشـــكل مباشر
شـــخصيات التابعة
تهديـــد ضمنـــي في 

جتماعي.
أغلـــب أن  يـــون 

 يخـــص الأعـــداد 
والمعـــدات الطبيـــة 
جـــر وعدد الضحايا 
ظورة تمامـــا إلا من 
لتـــي كانـــت تطرح 
ب العـــام ولمخاطبة 

ي اليمن.

صحافيين تعرضــــوا للتهديــــد والمنع من 
قبل الســــلطات في اليمن لأســــباب تتعلق 

بتغطيتهم للجائحة.
وقال نبيـــل الأســـيدي عضو مجلس
اليمنيين الصحافيـــين نقابة 
”السلطات في 

والإعلاميين الجهات المعنيـــة
القيـــود الكبيرة ورفـــض
الإصاب حـــالات  عـــن 
م الطواقـــم الطبيـــة
الإعـــلام مـــع 
”أســ التنقـــل

انتشار الوباء“.
الص ووجـــد 
أنفســـهم أمـــام خيار
الرضوخ لسياسة التكت
بما يصدر مـــن تصريحا
صادرة عن المؤسســـات ا
وزارة الصحة العامة والسكا
المشـــكلة ومنظمـــة الصحـــة
بأنفس والاســـتقصاء  البحـــث 
تفاصيل انتشـــار الوبـــاء وتد

المجتمع.
لكن متابعة الوضع الصحي
محفوفـــة بالمخاطـــر وتعنـــي
الصحافي تهديدات ومخاو
ظل طريقـــة تعامل الس في
الصحافيــ ومـــع  الوضـــع 

يخوضون المغامرة.
وفرضت الســـلطات رق
وقيـــودا أمنيـــة على كل م
تنـــاول قضايـــا متعلقـــة
كورونـــا. وتدخلت مؤسس
للحد من نشر الحقيقة، لأن
كانت تخشى من الصورة ا
ينقلها المدونون والصحافيون
عموما وعن مدى انتشار الفاير
ضحاياه، وعن فشـــلها فـــي 

الوباء وإدارة الأزمة الصحية.
وكانت التهمة الجاهزة التي
مختلـــف فـــي  الصحافيـــون 
فـــي اليمن بأنهـــم يثيرون 


